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  مبدأ المصلحة في نظام التأمين السعودي 
  دراسة في ضوء الاجتهاد الفقهي والعمل القضائي

  د العيداند. سلطان محم
  ملخص:

د م  ع أم ال ام ال ة في ن أم ة ال ل أ ال راسة في م ه ال ت ه
ل ال م  ة ذات العلاقة، و ائ ارات الق ة والق ل الآراء الفقه ل خلال ت

ة مفادها  ال ة في إش ل ا لل ه دي ع ت ع اء ال ِ والق ُ ح ال إلى إ ح ن
أم في ال ف إلى عق ال ه العق ال يه ة فا على دور ه ا م لهح م  ال

ن لها ض ع ي  أن ي ار ال اض غ  م جهة الأخ غلالها لأغ وت اس
هان م جهة أخ  ة وال قام ال وعة  ة م ال ة ع الإش راسة الإجا ، وحاول ال

ي الفة م خلال ال ي م ال ل ت ل الفقهي القائ ح ة في عق ع ال ل أ ال
ة ن ه القان ع أم و ا ال ة في عق ، و ل أ ال ة ل ة ال ض ا ال ال

أم ها ال ، م ب ة نقا راسة في ع ه ال ة ه د دراسات . وت أه م وج ع
ة د ع ة ال ل ال في ال ا ال ة في ه ه ، و م ه ه ز ما خل إل م أب

راسة، ه أن ي  ال لا ش ت ، ساه  أم ة في عق ال ل أ ال د م ع ِ ال ُ ال
ه م عل م له م ال ال ة ال ا ا الأخ القائ على ح فا على دور ه ، في ال

ام ل ُعاب على  م ال د ع ع ة ال ل اف ال ورة ت ح الى ض ل ص الإشارة 
اص. أم على الأش د ال ة في عق أم   ال

ات ل ة:  ال اح ف أم ال ، ال د ع أم ال ام ال ، ن أم ة، عق ال ل أ ال م
ار أم ض الأض اص، ال   .على الأش

  
The principle of interest in the Saudi insurance system 
A study in light of jurisprudence and judicial rulings-- 

Abstract 
This study examines the principle of insurance interest in the 

Saudi insurance system, By analyzing jurisprudential opinions and 
relevant judicial rulings. The research problem is to what extent the 
Saudi legislator and judiciary succeeded, through their adoption of 
the interest in the insurance contract in maintaining the role of this 
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contract aimed at protecting the insured from the dangers that they 
may be exposed to in one hand and avoiding their exploitation for 
illegal purposes such as gambling and betting on the other hand. 
The study attempted to answer the problem mentioned above by 
talking about the doctrinal controversy surrounding the adoption of 
the principle of interest in the insurance contract and its legal 
adaptation, as well as the objective controls regulating the principle 
of interest in the insurance contract. The study has several 
importance, including such as that there are no specialized studies 
in this field in the Kingdom of Saudi Arabia. Among the most 
prominent findings of this study, is the Saudi legislature adopted 
the principle of interest in the insurance contract, which 
Undoubtedly contributed to preserving the role of the latter based 
on protecting the insured from the insured risk. However, the Saudi 
legislator is criticized for not explicitly referring to the necessity of 
having an insurable interest in personal insurance contracts. 

Keywords: the principle of interest, insurance contract, Saudi 
insurance system, insurance of persons, insurance against damages 

 

 المقدمة:
ة د ع ة ال ة الع ل ني ال  ات اه ال ار القان ، ووضع الإ أم ال

ازن ب  ق ال فل ت ا  لها،  ارة ع ات و اس ع م ال ا ال ي ه
ي اد ال ة والاق هل ات ال ة الف ا ق )١(ح ة ال س ة، م د ع مة ال . وم ال

د (ا ع ي ال أمالع اع ال ات وق ة ش ا ة ت وم ول ) م . )٢(ل ال
هات  فات ال ة ت وت ت ائح ت ان ول اد ق ل على إ ورها ع ي ب وال

                                                 
ق الع (١) ة ال س ار م ، إص أم ات ال خل إلى أساس ةم د ع ة.  ،ي ال د ع اض، ال ، ٢٠١٦ال

  .٥ص
ي رق (م/ (٢) ل م ال س ال ادر  عاوني ال أم ال ات ال ة ش ا ام م ام ن ج أح (وتارخ  ٣٢و

ي رق  ٢/٦/١٤٢٤ ل م ال س ج ال ل  ع ارخ ٣٠م/(ه) وال ج  ٢٧/٥/١٤٣٤) ب ل  وع
ي رق ل م ال س د هي  ،ه٢٣/١/١٤٤٣) وتارخ ١٢(م/ ال ع ي ال ق الع ة ال س فإن م

 ، أم اخ ال ار ت عاي لإص اع ووضع ال ا الق ة له ة ال ه ال ولة ع ت هة ال ال
اع. ا الق ات ه ة على ش ا اف وال   والإش
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ا  أم ون ات ال اتها، وت ش ضح مهامها وتق صلاح ة وت قاب ة وال ا الإش
. أم   ال

ر الإشارة إلى إن ا اق، ت ا ال م له وفي ه م وال ي ت ب ال لعلاقة ال
أم ى عق ال ق أ  ، لعل ، )٣(ت اد ع ال ام  امه اح ي إب ق ا الأخ  ه

ة. أم ة ال ل ها ال ي أه ده  وال ج ، وش أساسي ل أم ه عق ال تع ج
ه.    وص

فات الفقهاء دت تع ه وتع فها أح ة، ح ع أم ة ال ل فعة  :أنها )٤(لل "كل م
ق  م ت ها م ع ل عل م له ال أم أو ال ف ال وعة يه ة وم ة ج أو فائ

ده ا يه ها م أم عل ه لل ي دفع ه، وهي ال م م ، إذ لا تأم ال ال ا م خ
ة ل   ". لا م

فها آخ ار : "أنها )٥(في ح ع عي أو الاع ني لل ال ال القان
ارةال يء (س ع   أم على ال ض لاً) م أم على شيء ما  م ى أنه لل ع ، أ  أم ال

ن  أك   أن  ة  ال ن اك علاقة قان ع  ه ض يء م ها ب ال وال م
. أم ة"، فإن  ال ل ة "ال ن لة العلاقات القان ارة وم أم لاً أو س ل م فإنه    ك ت

ها  أم عل أم على ل ال ا لا  لل ال ل جاره ب د  م م وج لاً لع م
ة. ة تأم ل    م

                                                 
ادة الأولى م  (٣) ف ال عاونيتع أم ال ات ال ة ش ا ام م ة ل ف ة ال أنه "عق ال اللائ عق أم 

قة،  ث ال ى  غ ارة ال ر أو ال وث ال م له ع ح ض ال ع أن  م  اه ال ق عه  ي
ة ان ادة ال ف ال م له". في ح ع فعه ال اك ال ي ة  وذل مقابل الاش ح قة ال ث م ال

ات امي على ال أم الإل أنها لل امي  أم الإل قة ال قة تأ :وث اه "وث ة ت ن ة ال ل م ال
ر ناتج  ع ض ض الغ ع وق أن تع ة  اه ال ق في عه  ا ت ات وتع عق الغ لل
فعه  اك ال ي ة، مقابل الاش ه ال قة  حادث ت  ث ي في ال ع خ غ م

اءات وج و والاس ام وال قة الأح ث ه ال ل ه م له، وت لاح (إن ال قة وال ث ول ال
قة ث ه ال اردة في ه ام ال الف الأح ها أو  عارض أ م ت) على ألا ي   ".وج

قة (٤) ع ة ال ن اث القان ل الأ لة ج ، م أم ة في عق ال ل ان، ال ال س د  -س مارس،  ١الع
  .٥٣ص ٢٠١٦

أ (٥) ة في عق ال ل ة ال ة، م أه "، دراسة مقارنةم ال وال "ناص محمد سع أب حل
 ، ة، فل ، غ ق، جامعة الأزه ق ة ال ل  ، ا، علاء ١٢، ص ۲۰۱۰رسالة ماج . وأٌ

، رسالة ماج أم ال ة في ال ل ات، ال هٌ ان ال ٌ ن ق  ،ع ال ق ة ال جامعة  ،ل
 ، ، فل ق الأوس   .٢ص  ،۲۰۱۱ال
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امه عق  قها ع إب م له ت ج ال ي ي ة ال ة هي الفائ أم ة ال ل وال
ا العق ال  ، ه أم اء ال ، و ف م له وال ة ال ل ة م ا عى أساسا إلى ح

ل ال ت  أم م د ال ج ه ف ة ت ب عل ن ة قان ل د م ا لاب م وج ة، ل
أم  ال ال فع  ه،  ي م عل يء أو ال ال أم وال ال ال ال 
ر.  أم أ ض ع ال ض ر إذا ما ل  ، و أم ع ال ض ر م م ت م ع

ر ال ق ي أم ل ال ء لعق ال م له م وراء الل ف ال الي يه ال ل و
أم ل ال يء م   . ال

، ل ب  علاوة على ذل ا في الف أم تلع دورا مه ة في عق ال ل فإن ال
م له  ها ل ال اف ا إلى أن ت هان،  ة وال قام ال وعة  ة غ ال أم والأن ال

ه. م م ع ال ال ع في وق عه م ال ف    أو ال
ة في ع ل ة ال ا لأه امه ون ى في ن د ت ع ع ال أم فإن ال ق ال

، ح  أم ة في عق ال ل د ال ورة وج ي ض أم ة ال ام ادة ال ن ال
دو  ع عاوني ال أم ال ات ال ة ش ا ام م ة ل ف ة ال ن م اللائ ن : "ال

اردة مات ال عل له، ه الأساس لل ل، أو م  ادر م الع ل ال قة.  ال ث في ال
ة: ارات الآت الاع ل  الأخ  ة ال   وع تع

ة  .١ ة نات ول ارة، أو م له خ ة ت ان ل في إم م له ت ة لل ة تأم ل د م وج
." أم ل ال ر، م وث ال   ع ح

تها الأولى أنه ة في فق افعات ال ام ال ة م ن ال ادة ال ا ن ال ـل : "ك ق لا 
لـ أو في  أ  وعة، ومـع ذلـ ت ـة م ـة قائ ل ـه م ـه ف اح ن ل ـ دفـع لا ت

ق أو  ر م فع ض ا ل ل الاح ض مـ ال ان الغـ لة إذا  ة ال ل ال
ه". اع  ـ لـه ع ال ى زوال دل اق ل    الاس

 راسة في الآتي: :أهمية البحث ع ال ض ة ال م لى أه   ت
د دراسات م - م وج ة. ع د ع ة ال ل ال في ال ا ال   ة في ه
ة في عق  - ل ال علقة  ان ال ي م ال ل الع ل فقهي حاصل ح د ج وج

أم   ال
اول أح أ  - ت و أنه س ي ي ة ال ه قا ال أمه ال ها عق ال م عل لة  ق وال

ة ل   .أ ال
 :عة م الأ أهداف البحث ق م ل عى ال إلى ت اف على ال ه

الي:  ال
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ء على  - ل ال اف ت ب ت اق وج ل ن اصل ح ال الفقهي ال قاش وال ال
ه م م ع ال ال ال ل ة  أم ة ال ل   .ال

- . أم ة في عق ال ل ني لل اول ال القان ي ت ة ال ف على الأراء الفقه ق   ال
ها في ال - اف اج ت و ال لف ال ان م ة.ب أم ة ال   ل
- . أم اع ال لف أن ة في م ل اف ال ح وق ت ض   ت
 :ة مفادها: إشكالية البحث ال ل ال م إش  ي

ة في عق  ل ا لل ه دي م خلال ت ع اء ال ِ والق ُ ح ال إلى إ ح ن
ف إلى  ا العق ال يه فا على دور ه أم في ال ة ال ا م لهح ار م الأخ ال

ن لها ض ع ي  أن ي وعة  م جهة ال اض غ م غلالها لأغ وت اس
هان م جهة أخ  ة وال قام   ؟كال

ة: ال ة ال اؤلات الف عة م ال ة م ة الأساس ال ع ع الإش ف   وت
ة  - اع ما هي أه الآراء الفقه ة في أن أم ة ال ل اف ال ب ت اق وج ل ن ح

لفة أم ال   ؟ال
اهات - ز الات ة في عق  ما هي أب ل ني لل اول ال القان ي ت ة ال الفقه

؟ أم  ال
ةما هي  - أم ة ال ل ها في ال اف اج ت و ال  ؟ال
ه؟ - ة  أم ة ال ل اف ال اج ت ق ال ن ال ى    م
 خطة البحث: 

ة في عقال الأول ل أ ال ي م ل ت ل الفقهي القائ ح أم : ال  ال
ة ن ه القان ع   و

ل الأول: ة بها ال ل اف ال اج ت أم ال اع ال ل أن ائ ح قاش الفقهي ال    ال
أم ة في عق ال ل ة لل ن عة القان ل ال قاش الفقهي ح اني: ال ل ال   ال
أم ة في عق ال ل أ ال ة ل ة ال ض ا ال اني: ال   ال ال

ل ةال أم ة ال ل ها في ال اف اج ت و ال    الأول: ال
ه ة  أم ة ال ل اف ال اج ت ق ال اني: ال ل ال   ال

  



  لعمل القضائيمبدأ المصلحة في نظام التأمين السعودي دراسة في ضوء الاجتهاد الفقهي وا

  د. سلطان محمد العيدان

 

٦١ 

  المبحث الأول
  الجدل الفقهي القائم حول تبني مبدأ المصلحة 

  في عقد التأمين وطبيعته القانونية
، أم ة في عق ال ل أ ال ة  ت ائل ال ي م ال ف الع ل  ع نقاش وج

اف  ا ت ود اش ل ح لاف فقهي ح اك اخ ة ه ارات، ف ناح ت ت فقهي ب ع
ه، وم م م ل ال ال ال ل ة  ل ل  ال ل فقهي ح ة أخ دار ج ناح

. أم د ال ة في عق ل ني لل   ال القان
ي م ق ها أعلاه،  ار ال ة ال قاشات الفقه لف ال ق ل ي في ون ال ا ال

ة بها،  ل اف ال اج ت أم ال اع ال ل أن ائ ح قاش الفقهي ال ل الأول ع ال ال
 . أم ة في عق ال ل ة لل ن عة القان ي ع ال اني لل ل ال قال في ال   ث الان

  المطلب الأول
  النقاش الفقهي الدائر حول أنواع التأمين الواجب توافر المصلحة بها

ا:  ف ع رئ وه أم إلى ن ل ال ال إلى ال م أم  عق ال
ل  ي، وق ثار خلاف فقهي ح أم ض ال ال الي وال أم ض ال ال ال
ار  اق ار فقهي ي  اك ت ة بها. فه أم ة ال ل اف ال اج ت أم ال اع ال أن

أم ض ال ة في عق ال ل اف ال ورة ت ار آخ ض قابل فإن ت الي، في ال  ال
. أم اع ال ل أن ها في  اف ورة ت ة و  ل اق ت ال سع م ن   ي

ه، اء عل ة أن  و ى ف اه الفقهي ال ي ل الات ا ال اول في ه ا س فإن
قال  ع الأول ث الان الي في الف أم ض ال ال ة على ال ل اف ال ق ت

ها لل م عل ار ال لف الأخ ة في م ل اف ال اه الفقهي القائل ب ي ع الات
اني. ع ال   في الف

  الفرع الأول
  الاتجاه الفقهي الذي يرى أن يقتصر توافر المصلحة 

  على التأمين ضد الخطر المالي
م له م  ي ت ال د ال الي، هي تل العق أم ض ال ال د ال إن عق

ار  ها، الأض م م ار ال وث الأخ ة ح اته ن ل ائه وم أش ي ق تل  ة ال اد ال
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ع الغ  م له م رج ا ت ال يك ار اللاحقة به وال ع ع الأض ال ه   عل
م  ها ال هت ف ا ع ن ولا م ن م   . )٦(له أو م 

ة عق او  ل اف ال أ إلى أنه  ت ا ال ار ه ار ه أن أم م الأض ل
ة، إلا في حالة  ل اف ع ال ه ت اص لا   أم على الأش ، أما ال فق
ه  ة في ه ل ا، لأن ال ف ه م ع نف اته وقام ب ها ال على ح م ف ي ي ال

ورة ال ة  اف الة م ا ،ال ن له م  و ق ال ال م ت ة في ع ل ال م
ان ه لأن الإن ة  م ل ا ال ة اش ه أه ه لا ت ه. وعل ف ت ل ى ال العاد لا ي

ل عامفي ا ي  أم ض ال ال   .)٧(ل
ص  قفه  اد ل م ار الاق ه على ال اه الفقهي في رأ ا الات و ه
ة دون  ال ار ال أم ض الأخ د ال ة على عق أم ة ال ل د ال ورة وج ار ض اق

ها  قارنة وم ض ة ال أم عات ال ار أن ال اع ة،  ِ ال ُ د ال ع ال
ة، وه ما  ل اد لل ع الاق أم إلى ال ة في عق ال ل اولها ال اء ت أشارت أث

ة و ن ام ادة ال ات ال ة ه م مق ا ام م ة ل ف ة ال ن م اللائ ال
عاوني ا أم ال ات ال هاش ي جاء ف د وال ع ل، : "ل ادر م الع ل ال ن ال

ل  الأخ  ة ال قة. وع تع ث اردة في ال مات ال عل له، ه الأساس لل أو م 
ة: ارات الآت ارة،  .١ الاع له خ ة ت ان ل في إم م له ت ة لل ة تأم ل د م وج

أم ل ال ر، م وث ال ة ع ح ة نات ول   ".أو م
ا أن  ضح ل ، ت الفة ال ادة ال اءة ال ِ ح إن ق ُ رة ال د ر  ع ال

ة اد ة الاق ل ادة أعلاه على ال ة في ال ل ه ع ال ي ة ع ح ح  ،أساس
ارة: ارة" وردت  له خ ة ت ان ر"" و"إم وث ال ة ع ح ة نات ول ة م ل ، وال

م إلا في تأم ة لا تق اد ة الاق ل اص فال أم على الأش ار. أما ال ات الأض
ة". ة مع ل ا م ة ون اد ة اق ل ن م ، لا ت   ه، إن اش

الي وفقا أم ض ال ال الي فإن ال ال ف  و ي ت ق اه الفقهي،  ا الات له
ل أم  ، ول ع ال م وق أم في ع ف م عق ال م له أو ال ة ل ال ل م
ام العام  الف لل ه غ م م م ن ال ال . ل  أن  ا ال على ه

                                                 
اس (٦) ة  ل، ك ة، ال اس ة وس ن اث قان لة ا ، م أم ة في عق ال ل د ٠٧ال ، ٠١، الع

  .١٠٨٠، ص ٢٠٢٢
، ص (٧) جع ساب ان، م ال س   .٥٦س
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ة، لأن  والآداب العامة، ة مال ة، أ ذات  اد ة اق ل ن ال ا  أن ت ك
ال د ه ال ع م العق ا ال ه في ه م عل يء ال   .)٨(ال

ال ة ال ل ال الي، ت أم ض ال ال ة إذا في ال ل م فال يء ال ة لل
ل  ه. ل م م ق ال ال اع إذا ما ت ضة لل ع ة ال ها ال ه، وهي نف عل
ه في  ة عل ه ال ع ه ى لا ت ا ال ح ه ض ه م له على تأم نف ص ال

ه م م عل ا ي اعه، ل م ض ة في ع ل يء له م ال ال ققه. ف خ  حال ت
لف. قة أو ال يء ال أو ال ي على ال أم  ل م له ح ع ة في ال ل له م

ة في  ل ه له م ول ق م ه دي م وراء ت ت في ذم ى أن ي على حقه، وم 
ة ول أم م ال  .)٩(ال

، وعة  وعلى الع ة م اد ة اق ل ، م ف م له أو لل فإنه إذا ل ت لل
ه، فإن ع م م ق ال ال م ت لا على في ع م م لا. ف ي ا ن  أم  ق ال

وعة  ة م اد ة اق ل ن له م ه، لا ت ني  ه، ول له أ ح قان ل ل لا  م
ه  د عل ق. ولا تع ل أو لا  ق ال ة أن  ة ماد ل ، إذ ل له م أم ا ال في ه

ا ل، وفي حالة ما أُبِم ه اق ال م اح ة م ع فعة ماد ة م ن  أ ا  ، فإن أم ال
ة ا ل ي على م ة ول عق م وعةمقام ة م اد   .)١٠(ق

  الفرع الثاني
  الاتجاه الفقهي الذي يرى بضرورة توافر المصلحة 

  في مختلف الأخطار المؤمن عليها
ة على  أم ة ال ل د ال ق وج اه فقهي  اك ات ، أن ه ا س ا  ث ت

، في ح  ة فق ال ار ال د الأخ ل وج اق ت سع م ن اه آخ ي اك ات أن ه
أم ض  ها ال أم وم ض اع ال لف أن دها في م ة،  وج أم ة ال ل ال

ي.   ال ال

                                                 
اس (٨) ة  ، ص، ك جع ساب  .١٠٨١و ١٠٨٠م
اس (٩) ة  ، ص، ك جع ساب   .١٠٨١م

ر  (١٠) ه زاق ال أ ،ع ال ني "عق ال ن ال ح القان س في ش ت م ال هان وال ة وال قام م وال
 ، رة، م عارف، الإل أة ال اني، م ل ال ع ال ا ء ال اة"، ال - ٦٠٠٠ص  ،٢٠٠٠ال

٦٠٠٢.  
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ه  م م ن ال ال ي  د ال أنها تل العق اص،  د تأم الأش ف عق وتع
ال في ا ا ه ال م له ول ماله.  له ش ال ها، م فف أم في حالة ال اة، ل

اة. و  أم في حالة ال ات وال ر الإشارة إلى أن تأم ض. وت أم م ال ال
ع ع  ق بها ال ار، إذ لا  ات الأض أم ة  د تع عق اص ل  الأش
اك  ان ه ى ون  را أصلا، وح اك ض ن ه ر، فق لا  ا ال ار ه ق ر مع  ض

لغ ال ر فإن م رض ا ال اس ه قاس    .)١١(أم لا 
او  ى ه أم ت ة في عق ال ل د ال ورة وج ار الفقهي ض ا ه  ال ي  ال

اص  ع م ع ا ة الع ال ا اه  ا ا الي، مع أم ض ال ال ال في ال ال
ي في ذل إلى أن  اعه، م ع أن ه في ج اف ، و ت أم أال ة في ال ل م ال

ف م  م له أو ال د على ال ي تع فعة ال ة أو ال الفائ ل  اص، ت على الأش
ض. ة أو م ضه لأ إصا م تع اة أو ع   قائه على ق ال

، ة  إضافة إلى ذل ل ة،  اد أم اق ع م ال ا ال ة في ه ل ن ال ق ت
ة لاس اة رب الأس أم على ح اء في ال وجة والأب ن ال . وق ت ه ار إنفاقه عل

ا في تأم ال على ة،  م له  أدب ة ال ل ن م ا ت اة أولاده، وه اته أو ح ح
لة دون تع ال  ل ة لل ة الأدب ل في ال . وت ع ال م وق ة في ع الأدب
اته  م على ح قاء ال ن ح في  ه، بل على الع  م م قاع ال ال إ

ا  .)١٢(ح
لغ  له على م اة، في ح أم في حالة ال م له في عق ال ة ال ل ل م وت
ة  اد ا اق ة ه ل ن ال ، وت د في العق ا ع تارخ مع م قي ه ح د إن  م

ال. ال نها تقاس    ك
ي م العق ع  ف ف أو ال ن لل ة ت ل فاة، فال الة ال أم ل أما في ال

.  م له، وذل م خلالوفاة ال فعه له م ب م ال ق  ، لغ مع له على م ح
 ، وج رة في العلاقة ب ال ة م ة الأدب ل ة. ول ال ا أدب ة ه ل ن ال وت
ها  اف ف ة  أن ت ا ة علاقات الق . أما  اء فق ي والأب ال والعلاقة ب ال

                                                 
اس (١١) ة  ، ص، ك جع ساب   .١٠٨٥م
ة  (١٢) وت، دون ذ س ، ب اعة وال ة لل ام ار ال ، ال أم اد عق ال ، م ر محمد ح م

، ص    .٢٦- ٢٠ال
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ف في اس  ة لل اد ة اق ل ر م ن م ى لا ت اته. ح م على ح اة ال ار ح
اته م على ح اة ال اء على ح د إلى الاع   .)١٣(ي

ا ة، ح  وأخ اد ا اق ة ه ل عة ال ة، ف ان ادث ال أم م ال في ال
ل على  ، إلى ال أم ع م ال ا ال ه في ه ا م له م خلال اك عى ال

ع حا ة. تع في حالة وق ان ار ج ضه لأض ه تع ت ع ، ت العق د  ار م دث 
ة  لان ة وال ار ال ات ع ال ا العق على تع م له مقابل ه ل ال و
ئي  ان ج اء  ه س ع ع الع ال أصا الإضافة إلى ال ها،  ي ت ة ال والعلاج

. ق لي، دائ أو م   أو 
أم ة في ال ل الي فإن ال ال ة أو و اد ن اق ي ق ت  ض ال ال

ل دون أن  ة في أن ت ة ه ال ل ا ال ض م اش ار أن الغ ة، على اع أدب
. و  ع ال م له في وق ع ت ال ة  ة أو أدب اد ان اق اء  ة س ل أن ال

أم ق ي ة في ال ل ام ال ، وانع أم ة عق ال ور ل ها أم ض اف م ت فع ال
ف عي ن له أو ال ه، إلى ال م م ق ال ال عارض مع  ت ا الأم ي وه
ام العام ه .ال عل م أم  ة في عق ال ل فاء ال ة، علاوة  ا أن ان اه ارا أو م ق

دها في  اص أه م وج أم على الأش ة في ال ل د ال ورة وج على ذل فإن ض
ار أم ض الأخ ة ال ة مال ة  ان أه م أ اة الإن ة، لأن ح ال فإذا ل   ،ال

ل  ع ق ف ق ي م له أو ال اص فإن ال أم على الأش ة في ال ل اك م ه
ه اته أو تع إصاب م على ح  .)١٤(ال

  المطلب الثاني
  الطبيعة القانونية للمصلحة في عقد التأمين

ة م أم ة ال ل أ ال ، و  أه الع م أم اق ال ة في ن ق اد اد ال ت
د إلى  ة ي أم ة ال ل أم م ال ة على أن خل عق ال لف الآراء الفقه ف م ت
اؤلا  أم ي ت ة في ال ل لف ال لان على ت اء ال ت ج لانه. على أن ت

ه ة له ن عة القان ل ال ة، و  ح ل اق عال ا ال ت في ه ة، ه ارات فقه ت ت
ار  قابل فإن ت ع الأول)، في ال ة ر إضافي في العق (الف ل اك م اع أن ال فه

                                                 
اص، دار ف(١٣)  أم ال ال اق ال أم دراسة في ن ة في ال ل ان، ال ح اي أح ع ال

رة، ة، الإس ام عات ال   .٢٠، ص ٢٠٠٦ ال
، ص  (١٤) جع ساب ان، م ال س   .٦س
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ا م ي  اك أ اني)، وه ع ال ل في العق (الف اص ال ها ع م ع آخ اع
.( ال ع ال أم (الف ها على أنها ر ال في عق ال   ال

  الفرع الأول
  في عقد التأمين ركن انعقاداعتبار المصلحة 

ا الأم أن عق  ي ه ع ا، و أم ر ة في عق ال ل ع جان م الفقه أن ال
عق أم ي عي  ال ها على ال ال عارف عل ة للعق ال قل ان ال لاثة أر اف ال ب

الإضافة إلى ر إضافي خاص ه   ، ل وال اضي وال والفقهي، وهي ال
ت ال لا م ثلاثة و أم أرعة ب ان العق في ال ح أر ا ت ه ة. و أم ة ال ل
لان العق ع ان الأرعة  ه الأر   .)١٥(اب أ م ه

اء على ما س ة  و ل ال ل  أم ي ه عق ال ا على أن ج انه وتأس ب
ور و  أم ي ، فإن عق ال أم م م عق ال خاها ال ي ي د ال ماً مع وج داً وع ج

لا.  ا ان  ف  ح، وذا ان ان العق ص ة  ل ت ال ة، فإذا وج ل   ال
أم ة في عق ال ل ار ال ف اع ار فقهي ي اك ت ا على أن ه ا إضا بل  ،ر

ل  ع العقارة و ل في ال ة ال ل اس على ش ال ة ش انعقاد  ل اع ال
ة في عق ا ة ال ل ارة ش ة والأوراق ال   .)١٦(ال

  الفرع الثاني
  اعتبار المصلحة في عقد التأمين أحد عناصر ركن المحل

ا هي ع م   أم إن ة في عق ال ل أن ال ل  ع الفقه إلى الق لق ذه 
أم والق وال لغ ال ها م اف إل ل، و اص ال   . )١٧(ع

ه  اه الفقهي في رأ ا الات أم  -القائلو ه ة في عق ال ل ار ال اع
ل اص ر ال اع  -ع م ع ه الق ان واردة ه اء  اع العامة للعق س إلى الق

                                                 
ر خا (١٥) حان ون نان ال ن  ،ع ح القان ني،ش امات" دار ال ة "الال ق ال ق ادر ال  م

قافة، ان ال   .٥٢و ٥١ص  ،۲۰۰۸ ،ع
اب و  (١٦) ة، رشا ح اس ل ن م ة مقارنة في  ن اة "دراسة قان أم على ال ة في عق ال ل ال

ني الأردني"، ن ال د  القان ن، ع عة والقان لة ال   .٤٧٥، ص٢٠١١، ٤٨م
ع (١٧) أم ال في ال ، ال ان،  دار -دراسة مقارنة -ع القادر الع قافة، ع ، ۲۰۰۴ال

  .۱۸۹- ۱۸۸ص
أم وعق  ة العامة لل ني الأردنی، ال ن ال أم في القان ح عق ال ام، ش ا خال رش ال ان أ

، ج أم تة، ١ال ون، م ة اب خل   .١١٨ص  ،۱۹۸۹، م
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اع أن العق  ع الاسلامي، م ض تل الق ة أو في ال ض ة ال ن ان ال في الق
ي ع ه. ما  وعة لعاق فعة م ه م لا في حالة ل ت  ا ل العق ه  ن  أن م

فعة ة هي ال ل أم ال وعة، وفي عق ال فعة ال   . )١٨(ال
اه فقهي آخ قابل فإن ات ال )١٩(في ال عل  الفة ال ت ة ال ، اع أن القاع

ام  فعه إلى إب ا ي اع لح  ، ت م د على ال ال ي تع فعة ال ل، لأن ال لا ال
لح ها لا ت أم ول ة  عق ال فعة العائ ، ول ال ل ه ال لا، فال ن م أن ت

غ م . وعلى ال ا ال ق ه م ت ه م ع ل  عل ة وال ل ه ب ال د أوجه ش وج
فعة  ن م ل ق  ة، وال ل د م ل تأم لاب م وج لاً، وفي  ل عق م ح ل

، و ل العق ل  م ال فعة، وذا انع ن م ة ت ل ة أو، وال ل م ال ل إذا انع
، ل أم ل في  ل ال اص ر ال ا م ع ة ع ل ار ال ر اع ذل لا ي

ه العق د عل ل ه ما ي ، فال أم ق  ،عق ال م ت فعة م ع ة هي ال ل ا ال ب
أم ه عق ال  . ما ان عل

  الفرع الثالث
  اعتبار المصلحة في عقد التأمين ركن السبب

اع  ، د م العق ق اش ال ض ال د الغ عارف   ال في العق أنه م ال
ة أن  ن ان ال اردة في الق اع العامة ال ه في الق ه، عل وعة لعاق فعة م ل عق م ل

اكو  اني  ه ام، أما ال ، الأول ه س الال د العق ج ا ل ه اف ع م ال  ت ن
اعفه س العق أو ال ه أعلاه . )٢٠( ال ار إل ا تع ال ال ق وذا ما 

                                                 
، ص (١٨) جع ساب ، م   .١٨٨ع القادر الع
ح عق  (١٩) قى في ش اروة، ال ارقة، ه م امعة، ال ة ال ، م أم   .٢١٦، ص ۲۰۱۰ال
ة (٢٠) ي ة وال قل ا  ال ال اك ن  ى   ،ه ف ما  ة تع قل ة ال فال

عي لا  ض ام ه ع م . وس الال ى  العق ف ما  ع ة ف ي ة ال ام، أما ال الال
د،  اح م العق ع ال غ في ال ف ه ي ل  ام  ان س ال مة لل ل د ال ع العق ففي ج

اح م  ع ال ی في ال د وح لاف العق اخ لف  ا. أما س العق  ف الأخ وه ام ال ال
عاملات فإن س  ار ال ق ق اس . ول ا م وراء العق ه ش عاق إل مي ال د وه ما ي العق

ف ش ه إلا ب خ  حي العق لا ي ا أو أن ت ا ح عاق الآخ عل ه ال عل  ا: أن   ه
ه  ا  ن عال وف انه  أن  ة ه (ال ه القاع ف م ه اني ه أن اله ض) وال ف العل ال

وع،  اع غ ال ه العاق صاح ال ل العق إذا ت  ه فلا ي ة، وعل ة الغ ح ال ا ح
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م  ام ال أم ه ال لغ ال ة م أد أم ب ة ال ام ش نا أن س ال ج ، ل أم على ال
أم فإما  ام. أما س العق في ال ل س الال وره  ا ب ، وه أم ا ال فع أق له ب

اد ر ال ع ع ال ن ال هأن  م ض ق ال ال م ت ا  ،، أو ع ع
أم ال في ال ائه لا  ه ال ة أب ل اته ل م على ح اة، فإن الأب ال ي على ال

ت ع ذل م ة ما ي ته، ن ق م د ت اول م خلال  ي ائه، و ة على أب آثار سل
ا ان. و ر الإم ة ق ل ه الآثار ال اته ت ه أم على ح ع ال اك تقا ه فإن ه ء عل

اع م ال ال ة، و مفه أم ة ال ل م ال  .)٢١(ك ب مفه
ة  د وال ج ر في: ال ، ن أنها ت و ال قال إلى ش الان ا أنه  ك
د فإنه أح  ج ة ل ال ال ام العام والآداب العامة. و الفة ال م م ة وع و وال

م عل ق ي  اد ال د أه ال ت ش وج ة"، و ل لا م أم ه "لا تأم  ها ال
ام أك اعال  الال ، فإذا وج الأول وج )٢٢( م س العق أو ال ال

أم م عق ال ا ي اني. ف ورة ال ي تقع  ،ال ادلة ال امات ال  ال إلى الال
ار العق على ا  اع افه، وم ه ح، فإذا  على أ ل أو ص ا أنه عق تأم 

ة. ل اف ال ة ال ل في نها اع وال ق  نا إلى ال ال أم ن   وج عق ال
ت  لان، و ه ال ت عل د ال في العق ي م وج ر الإشارة إلى إن ع وت

ق ال ق ل انعقاد العق وسق ال ه ق ان عل ال إلى ما  لان إعادة ال ة على ال اش
ل  ق أ لل ا ي لان إن ، فإن أث ال ع انعقاد العق لف ال  ه، أما إذا ت ع

  .)٢٣(فق

                                                                                                                       
ه  ى ت  ل م ه ي وع. ان ول اع غ ال ال اضا  قة أو اف العاق الآخ غ العال ح

ة  ة، ن ق ال ق ادر ال ء الأول م ني، ال ن ال ح القان ، ال في ش ر اس ال
ان،  ل الأول، دار وائل، ع ، ال   . ٦٠٨-٥٩٩، ص ۲۰۰۲العق

اف (٢١) الأ ي أدت  وافع ال اع ال ال ال ،  ق  ي عاق عل  ال ا ي ام العق وه إلى إب
ي ال أد إلى  ئ اع ال ا ي إلى ال ال د، وه ع رة ق ي ه ال اع به إن ال ال
، ص  جع ساب ، م ر خا حان ون نان ال ه. ع وع ام العق وم خلال ذل  على م إب

ها. ١٨٣ ع   وما 
جع ساب (٢٢) ، م ر   .٦٠٣، ص اس ال
ن  (٢٣) ني ل  ان العق غ قان لا، فإذا  ا اره  ني واع ار العق غ قان قا ب اع اك ف ل أن ه ق

ت على  لا ح ي ا اره  ، على الع م حالة اع أم ا ال جاع أق م له اس ان ال إم
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لان  ه  و لف أح ش لفه أو ت ت على ت ا في العق فإنه ي ا أن ال ر و
 . أم لان عق ال ها  ت عل ة ي ل اب ال ، وعلى ذل فإن   العق

قاء  غ م نقا الال ة في على ال ل اصلة ب ال في العق وال دة ال ع ال
ه  ا؛ ح أن ال  في العق  ت ه ارق ب اك ف ، إلا أن ه أم عق ال
ارها  اع ة  ل ). أما ال أم ة ال م له وش ، (ال في العق ه ل  و وت ش

ه  ه، فه م ض ق ال ال م ت د م ع ي تع فعة ال ها فق في ال  ت
ل ب  ا ما  الف . وم جهة أخ  أم ة ال م له ول ش جان ال
ة  ل اف ال ى أنه ق ت ع  ، عاق اع على ال أم وال ال ة في ال ل ال
ل  م صاح الع ال ذل أن ي وع؛ وم اع ل م ن ال ال وعة، ول  ال

فاته  اة إح م غ على ح ال ة، ول و س اح ال ها ن ع عل ي  ات ال ه ال
الة  ا ال فة، ففي ه ه ال وعة مع ه اع ه إقامة علاقة غ م ن ال م ذل 

ة ل اع ول ال ة ال ال و م م لا لع ا   .)٢٤(ن العق 
  المبحث الثاني

  ينالضوابط الموضوعية المنظمة لمبدأ المصلحة في عقد التأم
م له أو  أم لل ال ة في عق ال ة تأم ل د م ب وج ج ل ب إن الق
اء  ة، س ض ا ال ي م ال الع ام  ي الال ق  ، أم ف م ال ال ال
ة، وم  ا م ناح ة ه ل ال ع  ي  ة  و مع اف ش ب ت ج ها ب عل م ما ي

ق ة ب ت ا م اك ض ة أخ فإن ه م له أو ال ناح ة لل ل اف تل ال  ت
. ف   ال

اج  و ال ي ع ال ا ال م خلال ال اوله في ه عى ل ا ما س وه
ي  اني لل ل ال قال في ال ل الأول، ث الان ة في ال أم ة ال ل ها في ال اف ت

ه. ة  أم ة ال ل اف ال اج ت ق ال   ع ال
  

                                                                                                                       
لا س اء  اع الإث . على أن ق ا م له للأق عادة ال لان اس م له ال ح لل  في ت

ه في  ار إل ، م ع د الغ أو ال م وج ة،  ع ل لا م عة  ف أم ال ا ال جاع أق اس
، ص جع ساب ة، م اس اب ون م   .٢٩رشا ح

، ص (٢٤) جع ساب اروة، م   .۲۱۹-۲۱۷ه م
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  المطلب الأول
  الشروط الواجب توافرها في المصلحة التأمينية

اف  ل ت ج آثارها، ت ار وت ل اع ن م ى ت أم وح ة في عق ال ل إن ال
 ، أم ة في عق ال ل فاء ال ه ان ت ع و ي اب أح تل ال ، وأن  و ت ش ع

ه. ة ع اش ق ال ق . وسق ال أم لان عق ال الي  ال   و
ه  لى ه ع وت وعة (الف ة م أم ة ال ل ن ال ورة أن ت و في ض ال

ة ن ج ا أن ت اني)( الأول)، و ع ال ة ،الف اد ن اق ).( ث أن ت ال ع ال   الف
  الفرع الأول

  مشروعية المصلحة التأمينية
اع العامة  ه الق ل وعة ه أم ت أم م ة في عق ال ل ن ال ا  إن اش

اردة في  ةال ن ان ال ة لانعقاد عق )٢٥(الق ل م له م ن لل في أن  ، ح لا 
ام العام  ال ل  ى أن لا ت ع وعة،  ة م ل ه ال ن ه ، بل  أن ت أم ال
ال  ة  ل د م غ وج لا، ف وقات م أم على ال ز ال ل لا  والآداب العامة، ل

ا ل ه ال أم على ه أم في ال ف بها ال ع ها ولا  ق ة لا  ل ت، إلا أنها م
ة ا ل ة ال و م م ت ع ع ن. و ، و القان أم لان عق ال م علها  في ل

ها قي م ا  م له م عة وعفاء ال ف ا ال م رد الأق الة  على ال ه ال   .)٢٦(ه
ها م خلاو  ي ة،  تق ل ة ال و ة، أن م لاح ال ي  ع م ال ج ل ال

ه  ه، فالعلاقة ب ال وم م عل يء ال م له وال ة ب ال ا إلى العلاقة ال
ة ب  ا وعا، والعلافة ال ها م أم عل الي فإن ال ال ة، و ن ة قان هي علاقة مل
ا  ، ب ل عا ل وعا ت ن م أم  ة وال ن ة قان له هي علاقة مل ال وم

ا على العلاقة ب  ه ح تأم أ م الي لا  ال وعة و ل هي علاقة غ م خل
ة الآخ ل اته ل   .)٢٧(ح

                                                 
، ص (٢٥) جع ساب ، م ح   .٨٠فاي أح ع ال
، ص (٢٦) جع ساب ان، م ال س   .٥٨ س
رة،  (٢٧) ح، الإس ، الف ني ال ن ال ام القان اص وفقا لأح أم ال ال، ال فى ال م

  .١٦٤، ص ٢٠٠٣



  لعمل القضائيمبدأ المصلحة في نظام التأمين السعودي دراسة في ضوء الاجتهاد الفقهي وا

  د. سلطان محمد العيدان

 

٧١ 

ار  اق، جاء في الق ا ال ادر ١٤٣٢/د/٨٠رق وفي ه ل في ه، ال ان الف ع ل
ة  أم الفات ال اعات وال مامال ة في الأوراق " :ال أمل الل ع، ب ض م ح ال

فقة  ات ال ات، وال ل اض ال ة  ف ال ات ال اع إجا ع وس لف ال
ارخ  ي ٢٥/١٠/١٩٩٩فق ث أنه ب أم نامج ال ة ال ع على خ ال عي  م قام ال

ه  افق ه م ها، وال  عى عل ل ال ه م ق وض عل ع امي) ال خل ال ى (ال ال
أم ا ال ا و وال قة م ال ث ه ال ارخ على ما ت ا ث ب م ٢٥/١٢/١٩٩٩ة. 

ل رق (.....)  ي ت امي) وال خل ال نامج ال اة (ب أم ال قة ال عي وث ل ال ت
اب  ل رق (...) وال عي وال  ل ال اءً على  ها ب عى عل صادرة م ال

ات ال  ه و وال ع ال ه على ج افق ف م لام رق (..) ما  ال الاس اردة إ
ة.  ة وملاحقها الإضا قة الأصل ث   ال

، وح أن  أم قة ال اء على وث اة ب أم ه تأم على ال ع ال ض وح أن م
ادر ع  ة العال الإسلامي ال ا ع الفقه الإسلامي ل ار م رج ت ق ا العق ي ه

ة في ( عق ع في دورته الأولى ال ان ) ۱۰ال ة ه۱۳۹۸ش مة  قة م ال
ر  م والغ ا ال اة م ال أم على ال ا في ال ف ل أم على ال والقاضي ب ال
د  ا ووج د ال هات وج ادرة ع تل ال او ال ى الف ار، وح أن م الفاح والق
ق  ل في ال ح و ل على را ص ف  م ب ال ر، وح أن العق ال الغ

ر ف م له، ذاته على غ اة ال عل العق  ل وذل ل ة أو قل س رة م اح ول غ
اً  ن تأم لاد وه أن  ه في ال ل  ع أم ال ام ال عارض مع ن وح أن ذل ي
ا لا  عاوني و أم ال ات ال ة ش ا ام م ادة الأولى م ن ه ال ا أشارت إل اً  تعاون

ة عة الإسلام ام ال عارض مع أح د ي اع م عق ل ال ، وح أن العق م
في العق  ه م  لانها ي إرجاع ما ت تق ا، وع  ال ة  عاوضات ال ال
ا  ن) ل ل ن ولا ت ل ال لا ت ل الله تعالى (فإن ت فل رؤوس أم ق لا  للأخ ع

ع  اب و ه الأس عي  ما دفعه فعلا. وله ة ت أن ال اما، فأن الل اولة ن ال
ة الآتي: رت الل  ق

ار ره ( :الق لغ وق فع م ها (...) ب عى عل ام ال ه ) ٢٤٦٫٥١١إل ان وس مائ
ا  الي الأق ل إج ي ت عي (...) وال ائة وح ع رال لل ن ألف وخ وأرع

أم "  قة ال له على وث عي مقابل ح ي دفعها ال   .)٢٨(ال
                                                 

ائي (٢٨) ار اب مام، تارخ ١٤٣٢/د/٨٠رق  ق ال ة  ائ ة الاب   ه.١٢/٠٥/١٤٣٢ه، صادر ع الل
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ة في عق  نلاح م خلال ال ل ع لان ال ائي أعلاه، أنه رد ال الق
ام  ة ون عة الإسلام ء ال اد افي م ام العام، وت الفة لل وعة وم أم غ م ال

. ة على أساس ر ارها م اع  ، د ع أم ال   ال
  الفرع الثاني

  جدية المصلحة التأمينية
ة فإن العلاقة  ل د ال ه وذا ما أردنا ت وج م عل م له وال ة ب ال ا ال

ة ل د ال ل وج ن ل  ،هي دل ها ت ة ول ل ج ال ان ت ع الأح ل في 
ة، و  أمج ل ال م له وم ع العلاقة ال ة في ن ل ة ال ي ج ، )٢٩( تق

ها ل ي ي ة ال أم ش على ال م ف ي ت ب ال ة في العلاقة ال  ع ج
ه  ه لا ت م عل يء ال ان ال ى  ة م ة ج ل ن ال ه، في ح لا ت له وم

م له، ال ال م له أ  أ علاقة  ل لا ت ال ال أم على م كال
ه.  علاقه 

ة في حال وصل الأم إلى  رها ال ي تق ائل ال ة العلاقة ض ال خل ج وت
فا اء، ح لا ي الاك ةالق ار العلاقة ج رات لاع م م م ه ال لي  ا ي   . )٣٠(ء 

ة   . )٣٠(ج
ار  اه، ١٤٣٨/ر/١٧٧رق وق جاء في الق ازعات ال ل في ال ة الف در ع ل

ة و  أم الفات ال اضال ة للأوراق ال أمل الل ع، فإنه ب ض : "وم ح ال
افها م  اه أ ع وما أب ها ملف ال ي ت ات ال ع ودفاع، فق وال ات ودف ل

ة  اهها  اش ة  ال ة ال ها ل ها ت في رف عى عل أن ال ة  ت لل

                                                 
اء دراسة مقارنة (٢٩) ن والق أم في القان ام ال ، أح ي ف ال ، أح ش ، ال ، جامعة ال

  .٢٧٨، ص ١٩٨٣
ة   ورة ج ال ف لا تع  م له وال ا ب ال ة  ا فة والق د علاقة ال أو العا د وج إن م

ل  ة، ح ت ة ال ل ها ال اف ف ي ت ه م تق العلاقات ال الة ه ة، ولا ب وال ل ال
اء ا م اع انة في ع ه العلاقة ال ام ه ر، أح م له. محمد ح م اة ال ف على ح ل

، ص  جع ساب ، م أم   .١٠٣ال
عة  (٣٠) ، ال أم ل ال د، أص ع ان أب ال رة، ۲رم ة، الإس ام عات ال ، ۲۰۰۰، دار ال

  .۲۱۹ص
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ه قام  ، عل أم مات ال ة ن ل اب ش اء على خ ع وذل ب ل ال ادث م ال
ارخ أم ب مات ال ة ن ل ة ش ا ان  ، ه٢٩/١٠/١٤٣٨ الأمانة العامة لل

ابها رق اب ج خ ، وورد خ ع ل ال ادث م ة ال ار ع ص ف  (...) للاس
ارخ أم ب مات ال ة ن ل أنه ه للأ١٥/٠٢/٢٠١٥ ش ان ومفاده  مانة العامة لل

/ (...) في حادث " ة ال ار في م ار ذات الأض ادث  ت ة ال ه في ص
مات  في معل ل  أن الع ه نف  ا ساب رق (...) وعل ادث  ة ع ال ه ج

 (...) / أنه وقع على ال أم  مات ال ة ن ل اصة في ش ا ال لات ا  ح ل ات
اردة في ٦٤( قائع ال ادث"، وح أن ال ع ال ر في ج ف م ) حادث وه 

ها ما ل ي خلاف  ة لها ح قى ص أم ت مات ال ة ن ل هائي ل ق ال ال
، وح ة إلا ذل س ع في الأوراق ال ل ال ق ة على م ادعى، وح لا   أن ال

ام  ائة) م ن ع (ال ن)  ة والأرع اح ادة (ال و وذل وفقا ل ال ادعاء ال
و  ادعاء ال ة إلا  س ع في الأوراق ال ل ال ق ي ن على أنه: "لا  افعات وال ال

ها م ر ف ة ما ل  ما ه م اب ش ة"، وح ورد في خ عة الإسلام الفا لل
 ، ع ل ال ادث م ة ال اه في ص د اش أم سالف ال إلى وج مات ال ن ل

ادة رق ( أم الإل ) ۷وح أن ال ة لل ح قة ال ث و العامة في ال امي على م ال
ات ن على أنه: " قةال ث ه ال ة ع ه اش ق ال ق ق ال ة  ت ال ت ال إذا ان

ا أو الغ  ه ب ع ائ أو م ي م له أو ال ام ال ال، أو اس مة على اح ق ال
اء على ما  قة". ب ث ه ال فعة م ه ل على م ة ال ال  أسال أو وسائل اح
ع معه  ادث، الأم ال ي ل ال ادث م ة ال ف  ة ما  ، فإنه ل ي لل س

ال اولة ع م ع ال اب و ه الأس ع ردها. وله ح و م على س ص عي لا تق ة ال
ار ة الآتي: الق رت الل اما، ق ع  ن   .)٣١("رد ال

ة ل اف ال غ م ت ائي أعلاه، وعلى ال ة  نلاح م خلال ال الق ن
م له وت ايل ال ه، ل ت م له وال ة ب ال ا ة ال ل اث علاقة ال ه في اح ع

ه  ت ع ، ت ع ل على ال ي ي م ال ر  قاع ال ه إ م م ال ال
ة أم ة ال ل فاء ال ة ان ال ، و ة ع العق اش ق ال ق   سق ال

                                                 
ائي  (٣١) ار اب ة الاب١٤٣٨/ر/١٧٧رق ق ارخ ه، صادر ع الل اض، ب ال ة  ائ

  ه.٠٨/٠٦/١٤٣٨



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٧٤ 

  الفرع الثالث
  اقتصادية المصلحة التأمينية

ال، و  ال ق  ة أ قابلة لل ن مال ة، أن ت اد ة الاق ل ال ل ق  ن  ت
ار أم م الأض ا في ال ف )٣٢(دائ ي أن  ع ا  ة، وه ال ة ال ال ا  ر دائ ، إذ تق

ا في حالة  ر ماد ها، و م عل ات ال ل قاء ال ا م سلامة و أم ماد ال ال
ات ل ه ال ر ه م أساس في  .ت ق ة  اد ة ال ل لة على ال ولعل م أوضح الأم

ة ا ل ها.ال ل ي  ات ال ل ة ال في ال ل ة ه م أم   ل
له م خ ال م على م ة  ،ف ي ال ها ال ة  ل ن ق أم على م

ل ال  ة في سلامة ال ة ماد ل ا م أج أ ا أن لل ل،  ة لل ال ة ال هي ال
ال إصلاحه في ح لا ع دفع ت ن م اره س اع ه  أج ر. أما اس ضه لل الة تع

ة  ة هي ال اد ها ال ة  ل م على م ا ي ة فه إن ن ه ال ول م على م م ي
ه في حالة ت في ذم ي ال ي ة لل ال ه ال ول ق م   .(٣٣)ت

ا  : وفي ه ار رق اق جاء في الق ل ١٤٣٦/ر/١٦١ال ان الف ادر ع ل ه، ال
أم الفات ال ازعات وال ة في ال أمل الل ع، فإنه ب ض اض: "وم ح ال ال ة 

ع  ات ودف ل افها م  اه أ ع وما أب ها ملف ال ي ت ات ال للأوراق وال
ها ل  م عل ع وال ل ال ة م ة ال ض م ة تع ودفاع، فق ث ل الل

و  ادث م ة)، ل ص ات ال ها (تأم شامل على ال عي عل ة ال ر مع م
ور، وق أدي  ج تق الإدارة العامة لل ها وذل  ات  ه تل ج ع ، ن أخ

ة ( ادث ب ة ع ال ول ال ها  م عل ة ال ة ١٠٠قائ ال ا ث لل  ،(%
ادث  ج ع ال ادث، ون ع ال ها وق وق م عل ة ال أم على ال قة ال ان وث س

ة ات  ة آلاف ومائة  تل رت  ع ق ل ال ة م ) رال، وذل ٥١٠٠(ال
ة  ا ث لل  ، ع فقة في ملف ال ار ال ع ال رش وق ات ال ع س ت ج م
ة آلاف  ره خ لغ وق ال  ر، ح ت ق لغ ال لغ أقل م ال ة  ة ال ال م

ون ( عة وع ل٥.٠٢٩وت ا ع ال ل تع ل ) رال،  ة م ق ال ي ل ات ال
رة ( لغ وق الإضافة إلى م  ، ع . ٣٠٠ال ع ل ال ة م ر نقل ال ل أج ) رال، 

                                                 
ة  (٣٢) ل  ، ن الأردني، رسالة ماج أم وفقا للقان ة في عق ال ل عاني، ال اد ال خال اح ع

ك م ن، جامعة ال   .۱۰۸ص . ۲۰۱۱/۲۰۱۲الأردن،  ،القان
، ص  (٣٣) جع ساب ة، م   .٢٨ناص محمد سع أب حل
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ها وال عى عل فع ال عل ب ا ي ع ع وأما  ي ال الغة في تق د م  وج
ادة ( ، وح أن ال ع ل ال ة م ال ق  ي ل ات ال ل ة ٦١/٢٠ال ) م اللائ

ات  ل ي ال ة تق ل ور ت ع ور ت على أن: "للإدارة العامة لل ام ال ة ل ف ال
اب ا ا م أص اس اه م ورة وتف م ت ادث ال ة ع ال ات اك ال ة أو ال ل

ة رق ( ا أن الفق  ،" ل ام ب ة لل ه ت ٣ال ع نف ) م ال (أولا) م ال
لفة  ار أن ت ع ال ي ق رش للإصلاح وتق ي ال ه م أوراق تق على أنه: " إذا 
ة أن  عاي ه م ال ق أو  ة في ال ة ال ة ل او ق أو م ة تف وصلاح ال

ة  ة"، وح ال خ عارض ال ال لل ال ت تالفة ولا  إصلاحها ففي هات ال
ع ع  ي ال الغة في تق د م ج ة دفعها ب ها ما ي ص عى عل م ال ل تق
م  ق فع لا  ا ال ع معه ع ه ، الأم ال ي ع ل ال ة م ال ق  ي ل ات ال ل ال

ع رده. ح و   على س ص
ةأما  ل ال عل  ام ا ي لغ إل فع لها م أن ت ها  عي عل ) رال، ٣٠٠( ال

لغ  ها ال م ما ي ت ة ل تق ، وح أن ال ع ل ال ة م ر نقل ال ل أج
ع  ح و م على س ص ق ا لا  ة ه ل ال غي معه ع  ا ي ه، م ال  ال ت

 رده.
او  ع ال اب و ه الأس ة الآتي:وله رت الل اما، ق   لة ن

ار: عة  الق ة آلاف وت ره خ لغ ق ة م فع لل أن ت ها  عي عل ام ال إل
ون ( ع ) رال٥.٠٢٩وع ل ال ة م ال ق  ي ل ات ال ل ة ال ل   ،")٣٤(.  

ة  اد ة الاق ل د ال ه أعلاه، وج ار إل ائي ال ا م خلال ال الق ح ل ي
اء على في عق ا ه ب ي م له ت ت ع ال لل ار ال ، ح أن مق أم ل

ة. اقع على ال اد ال ر ال   ح ال
ها ا ن اص فإن أم على الأش ة في ال ل عة ال ة ل ال ع  ،أما  ذات 

أم ال في ال ا ال ا،  الات أ ي م ال اد في الع ف مع اق ة م ل  ،ل

اد  وُ ق الأمان ال لغ مالي  م له ب م ة ال ا على أنها ر ة ه ل لل
ا الأخ  فاة ه م له، ف ع وفاة ال ف  . و لل ف ة ال ل ار  ي الإض ن ع

ه أو  وج ف  الإنفاق على ال ماً  م له مل ن ال ي  الة ال ا في ال ذل ص

                                                 
ائي رق (٣٤) ار اب ة الاب١٤٣٦/ر/١٦١ ق ة ه، صادر ع الل ارخ ائ اض، ب ال

  ه.١٢/٠٦/١٤٣٦
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قا . في ال م له أولاده الق ها ال ن ف ي لا  الة ال اب في ال ان ال بل فإنه 
الغ ال  ه ال ة اب ل اته ل م ال على ح أن ي  ، ف الإنفاق على ال ما  مل
ة  اد ة اق ل و ال قابل، ت ال ة. و ة  ة أدب ل و ال ا ت ه، فه ل نف ع ل و ع

ل اته ل م ش على ح ما ي ة ع ه علاقة دملا أدب ه   .)٣٥(ة آخ فق لا ت
ة  ل ام ب ال ل ال أم الف ر ال ع ص ع في  الي فإنه م ال ال و
ي  ائه الق ال ة أب ل اته ل م ال على ح ما ي ة، فع اد ة والاق الأدب
ص على  ة ال وال ا لا ش ب عا  ف ن م ه،  ة زوج ل ه أو ل ف عل ي

ان  أولاده أو عى إلى ض ق فه  ف ال ة، و ة الأدب ل ع ال ا  ه، وه زوج
م  ع مفه ا  ه، وه ة لأولاده وزوج اة  ف ح رد رزق ي قاء م اد و ل ال ق ال

ة. اد ة الاق ل   ال
ة  غ أم ل ال م ال  ق ما  اً ع ه جل ة ت اد ة الاق ل ا أن ال ك

ف ال علاجه، ح يه ة ع  ت ت ة ال ال ال ال ة ال م وراء ذل إلى تغ
  علاجه.

ار رق و  ار، جاء في الق ا الإ ان ١٤٣٢/ر/١٩٥٤في ه ادرة ع ل ه، ال
اض: " ال ة  أم الفات ال ازعات وال ل في ال أمل الف ع، فإنه ب ض وم ح ال

ا ع إمهاله  ، ف لا ال ات  ، وجا ع ة في ملف ال ا،  الل عه اء دف في الإب ما 
ي  ات ال ثائ وال ا م ال يه أن ت وتق ما ل يها  ا فلق ث ل ادعاءاته

القل وق ت  اجي  ان ال ة حادة في ال ل ه  فى (...) لإصاب عي أدخل ال ال
عي  ار علاج ال ة م عى علها تغ ة ال اع ال ة ام ا ث لل إسعافه، 
ة  م ال اج أن تق ان م ال ه وال  ال  لغ ال عي إلى دفع ال ال ا أض  م

ره ( لغ وق لفة العلاج  رت ت فع نفقات علاجه، وق عى علها ب ا رال) ۲۶۱۰ال  ،
ادر ع  ج س ال ال ا ه ثاب  لغ  ا ال فع ه عي ب ام ال ة  ث لل

فى (.....) رق (...) ج س ال ٤/٠٧/١٤٣٢ وتارخ م ل  ه، و
فى  ادر ع نف ال ق (..) وتارال فع ٠٢/٠٧/١٤٣٢خ ب ال عل  ا ي ه 

أ  ادا إلى ال ع اس ف دفع ال ها وأنها ت عى عل ة ال ل ال م م ق ق ال
عي وق ا لة في ع ال ة وال ه مة ج ي (إخفاء معل أم ني ال )، القان عاق ل

                                                 
، ص  (٣٥) جع ساب ، م ي ف ال   .۲۸۳- ۲۸۲أح ش
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عى  ة ال سل لا أسان له ح أن ال ا الادعاء ه ادعاء م أن ه ه  دود عل ف
، وح أن  لة في تغ الع عي وال ي قام بها ال ال ال ها ل ت حالة الاح عل

ه ( أن ع ة الإقامة ت  ة م رخ إرسال ن عي قام  ق ٥٢ال ة وأنه ل  ) س
ه ال لاف إخفاء ع اخ ة  ع الل ها، وح أنه ل تق عى عل ة ال قي على ال

رة الإقامة  عي على ص ع ال م ت ها لع عى عل ة ال ل ال مه و الع ال ق
عى  ة ال ال ال عي  ها، وح أن ال عى عل ة ال ل ال ل و مة م ق ق ال

ها ادرة م أم ال قة ال اء على وث ها ب فى  عل ات صادرة م ال م م وق ق
فاء  ل دون ان ة ما  اء العلاج له، وح ل ي لل عالج ت ما دفعه لإج ال

ة. أم ة ال غ   ال
ة ما يلي: رت الل اولة، ق ع ال اب و ه الأس   وله

ار ره  -١ :الق لغ ق عي (..) م فع لل أن ت ها (.....)  عى عل ة ال ام ال إل
ائةرال ٢٦١٠( اً  ) ألفان وس ة رالات تع ال  وع ا دفعه ل عي ع لل

  .)٣٦("علاجه
ة  ل ل واضح ال ه  ائي أعلاه، أنه  نلاح م خلال ال الق
اص،  أم ض الأش رج ض ال أم ي ع عق ال غ م أن ن اد على ال الاق

م له  ن ال اد في  ع الاق لى ال ال و ار وال غ في تع الأض ي
ة ع علاجه. ت ة ال ال   ال

  المطلب الثاني
  الوقت الواجب توافر المصلحة التأمينية به

ه، فهل م  ة  أم ة ال ل اف ال اج ت ق ال د إلى ال ع ع ال ق ال ل ي
ى ن ه، وح م م ع ال ال ة وق ، أم م ل أم ة انعقاد عق ال  م ل

لف الآراء  ق الى م ا ال ي م ق ة، فإن الأم  ل اف ال ف على وق ت ق ال
ة في  ل اف ال ي ع وق ت ألة، وذل م خلال ال ه ال اول ه ي ت ة ال الفقه
ة  ل اف ال ي ع وق ت قال لل ع الأول، ث الان اص في الف أم على الأش ال

ار أم ع الأض اني. في ال ع ال   في الف
  

                                                 
ة (٣٦) ائ ة الاب ار الل اض، رق  ق ارخ ١٤٣٢/ر/١٩٥٤ال   ه.٢٩/١٠/١٤٣٢ه، صادر ب



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٧٨ 

  الفرع الأول
  وقت توافر المصلحة في التأمين على الأشخاص

اص،  أم على الأش ة في عق ال ل ف ال ا ل د وق ع ع ال د ال ل 
ة وق  ل د ال ي ت وج ني اللات ام القان ال ة  أث عات ال على أن مع ال

ار ه ، وت اس أم ام عق ال ق إب ، ول ت ة نفاذ العق اء ف ة أث ل ه ال
ه م م أم . )٣٧(ال ال ع انعقاد عق ال ة  ل لف ال ي على ذل أن ت و

فع  ما ب م له مل ل ال ة، ولا  ل لف ال ة ت اء العق م ل ه انق ت عل ي
فعها،  ي قام ب قة ال ا ا ال داد الأق اس ا ول له ح  ح إنه دفعها مقابل الأق

لة على  ز الأم ة. ولعل أب ل ها ال ت ف ف ي ت ة ال م ال خلال ال ل ال ت
ل  ه، ث  اة زوج وج على ح م ال ع انعقاد العق ه أن ي ة  ل لف ال ت
، أو أن  ي ال فاء  ال ي  م ال ق ه ث  ي اة م ائ على ح م ال ا، أو ي ه لاق ب ال

م ال أم لق ال ه  ض تعافى م ار علاج م ة م    .)٣٨(غ
لف  قة على ت ا ة ال ، أما ال ل فق ق ي لل ق ر الإشارة على أن العق ي وت
م له ق  أن ال ل  ، ولا  الق ان م لل عق مل ا لآثاره  ل العق م ة  ل ال

جاعه  م اس م ل ع أم لل ا ال أق ع  ه ت م له دفع ه لها، ذل أن ال
 . أم ان عق ال اء س ه فعلا أث ل عل ان ال ح احة والا ا في مقابل ال الأق
ان  اجة إلى الأمان والا م له  وجان ما عاد ال ل ال ي أو انف ا ت وفاء ال ول

خ العق لل ة، وانف ل اته، فانق ال م على ح ال ه  ل.ا  علاق   ق
اق جاء في ال ا ال ار رق وفي ه ل ه، ١٤٣٢/ر١٣٧٢ق ان الف ادر ع ل ال

ة أم الفات ال ازعات وال اض في ال ة ال أمل الل ع، فإنه ب ض : " وم ح ال
ا، وتق  عه اء دف في الإب ا ما  ع إمهاله  ، ف لا ال ات  ، وجا ع في ملف ال

ثائ ا م ال يه عي  ما ل أن أب ال يها  ا فلق ث ل ي ت ادعاءاته ات ال وال
ادر ع  ج س ال ال ة  ل ال ة  ة م ة تف ح ل اء ع إج قام 

فى (...) رق (...) وتارخ ال ه٢٣/٠٥/١٤٣٢ م عي  أن ال ا ث   ،
ة ال ل ال الع ه ما دفعه م ت ع ها ب عى عل ة ال ه، ال ي أج لاب ة ال اح

                                                 
قاف (٣٧) ة ال س ء الأول، م ، ال أم ام ال ج، أح ف ح ف رة، ت ة، الإس ام ، ١٩٩٦ة ال

  .۱۹۹ص
ف (٣٨) ، ص  أح ش جع ساب ، م ي   .۲۸۹ال
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ره ( لغ وق لف م ة  ل ة  ٤٣.٠٠٠ح أن الع فقة وت الل ات ال رال) ح الف
اجعة الأوراق أنه ل  ع م ها  عى عل ة ال ل ال ع مع و ض ة ال اق ع م إلى أنه 

ة د ح ج اجعة (..) تف ب د م ل على وج ه دل ى ش ع أو ح ل قا اك دل ل   ه
ع  ل أس ه ق أن الأل عادة   ف  ان تق م ال  عي وما ورد  أب ال
قع على  ات  ء الإث ارة، وح أن ع ة الاس عي ع تع ج عل ساب ل ال ولا ي
عي  م له (اب ال اجعة ال اله م ذل م ه ولا ي ا دفع  ها  عى عل ة ال ال

ل إضا فى ق الال قة) وح أن إع ث اه فة الاب إلى ال ل  ال ق دون ال ال
ة  ال ال عي  اب أولى وح أن ال ض ال ت ال م ث ل ع ه في  ال
فى  ات صادرة م ال م ف ها وق ق ادرة م أم ال قة ال اء على وث ها ب عى عل ال

ل اء الع عالج ت ما دفعه لإج احال هة ال ل  ،ة لاب ة ما  وح ل ي لل
ة. أم ة ال غ فاء ال   دون ان

ة الآتي: رت الل اماً، ق اولة ن ع ال اب و ه الأس   وله
ار: ره  القـ لغاً ق عي (...) م فع لل أن ت ها (...)  عى عل ة ال ام ال إل

ة ٤٣,٠٠٠( اح ة ال ل ة الع ل  ن ألف رال ت ه) ثلاثة وأرع ي أج لاب   .)٣٩("ال
ف م انعقاد  ة ت أم ة ال ل ه أعلاه، أن ال ار ال نلاح م خلال ال ال
رت  ل فق ق ه. ول م م ع ال ال وث أو وق ت الى ح ح أم واس عق ال

ة  امالل ة. إل اح ة ال ل ال الع فع ت أم ب ة ال  ش
  الفرع الثاني

  لحة في التأمين ضد الأضراروقت توافر المص
ام عق  ة وق إب ل اب ال اء في حالة  د على أ ج ع ع ال ل ي ال
أم ال لا  لان عق ال قارنة على  عات ال ي م ال ، في ح ن الع أم ال

ام العق ة وق إب ل ه ع ال ف  ف ع  ،ي ة إذا ان ل أن ال رة ذل  م
 ، ا العق ا أساس ع ع ، مع العل أن ال  أم ه ع ال القابل لل فى  ان

أم ام عق ال   .لإب
ف على  ا ال ع القاضي ه ة، و ل م في العق ع ال ع ما ي ه ع وعل

ار أو رهان ه ،أنه ق ف لا ولا  ت ا ن  ا الاتفاق  ل ه ة في  .فإن م ل لأن ال
أم ام العام عق ال ل ،م ال اره  ة واس ا  ،و لها  لانعقاد العق ب

                                                 
ار رق  (٣٩) ة ١٤٣٢/ر١٣٧٢ق ائ ة الاب ور ه، صادر ع الل ارخ ال اض، ب   ه.٦/٧/١٤٣٢ال
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أم لان عق ال عاق  ة وق ال ل د ال م وج ت على ع اف  ،و ه ت ولا ت
أم ع انعقاد ال ة  ل ام العام ،ال ال علقه  ل ل لان م ا ال ل ذ  ،وه ز ل و

ح العق ه، ولا  ة ال  ل ،  م ع انعقاد العق ة  ل ت ال اف ل إذا ما ت ا ال
ق ال  م ت ة في ع ل ة م ه ول له أ ل ل لا  ا ل أم ش على م ك

لا ا ا  ل دائ ه فإن العق  أج ل أو اس ا ال ع ذل اش ه ه، ث  م م أما  ،ال
ة على  اف م له في ال ة لل ة أو را ل اك م ه م إذا ل ت ه م عل ال ال ال

ها م ض ار ال ق  ،الأخ   ، ة ول عق تأم ن أمام عق مقام ا س فإن
م له ه ال م ض ح إذا وقع ال ال ،  ،ال ع ال م وق و في حالة ع

ققه م ت ع ع ال ول  ق ه ب ل ن م ل ت  .)٤٠(ول
ة ع ا أم ة ال ل ت ال اف أم  ،نعقاد العقأما إذا ت ، فإن ال ع ذل ث زال 

ارته م  لا ل أم ش على س ة، ف ل ه ال ول  ق ال ت هي في ال ي
ة  ل هاء م الة لان ه ال هي في ه أم ي ارة، فإن ال ه ال م له ه اع ال قة ث  ال

يء م له في ال ه ال م عل ول .ال أج م م ا إذا أم ال ه ع ح أ
هاء  ت ع ذل ان ار فإنه ي هاء عق الا ة ان ها ن ع ذل ت ة، ث  ج قة ال ال

ار ه عق الإ هي  ق ال ي أم في ال   .ال
ه اء عل أم ض  و ا في عق ال ا أساس ع ع ة  أم ة ال ل فإن ع ال

ة ع انعقاد  ل ه ال د ه ار، و وج ق الأض ى ي انه وح اء س العق وأث
ه م م لقا  ،ال ال لانا م لانه  ت على ذل  ة ت ل ون م فإذا انعق العق ب

لف  ه، أما إذا ت ة ع اش ق ال ق م له وسق ال ا لل م الأق د ال  ي
ف ، و ر أث ف لفها  خ م وق ت ف ان العق فإن العق ي اء س ة أث ل  ال

ا  ا أخ أق ة، ولا  ل لف ال قة ل ا ة ال ي دُفِع له ع الف ا ال الأق م  ال
ل  ال م له  ى ذل ح ال ق ق  ة، و ل لف ال ي تل ت ة ال ع الف

ه على م ض ق ال ال أم حال ت لغ ال   .م
ار رق وق جاء في  ل في ١٤٣٠/ج/١٤٦الق ان الف ادر ع ل ازعه، ال ات ال

ة: " ة  أم الفات ال ة للأوراق و وال أمل الل ع: "فأنه ب ض ات م ح ال ال
ع و  لف ال فقة  ة وق ال ة تأم اك تغ ان ه ع فق ت أنه  في ال ة  جا

                                                 
، ص  (٤٠) جع ساب ان، م ال س   .٥٩س
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م ما ب امل) ال ام (ال ج عق ال ادث  ع ال عي  وق م له (.....) وال ال
ها م عل ل ال ة م ق ج ة ال إصلاح ال ها  عى عل م ال ج العق تل ، وانه 

ة، وأن  اني لل اص ال م الاخ ع لا  ها دفع ش عى عل عي. وح أن ال له لل
ة  ي ة  أم الفات ال ازعات وال ل في ال ة الف قع لل اني  اص ال الاخ

ة  ي ة في م ن م ال اض  فع ال ا ال ة له ع دراسة الل اض. فأنه و ال
ادة ( ام ال ادا إلى أح رت رده اس لي ق ة و ٣٦ال افعات ال ام ال ي ) م ن ال

ه  اء عل ة. و ع ال اصها ف اق اخ قع في ن ي  ة ال ع في ال ت رفع ال
ر ال في ن ع  تق   .ال

ة لل ض ع ال ف ع ال في ال عيو ة ال ال ها ل اه رف ها ت  ،عى عل
ع ت إلى أم ف ه ال ا ،ت أن ه عى أوله ة ال ال عي لا  له م : أن ال

نه لا ها  رة، و عل ة ال ا لل ع مال ا م  ها أن ل مال ا لها م ق أج د م
ادتها. و  ضا فق  ا:مف ة ت على ن ثان لفة إصلاح ال رة أن ت ق ها ال ف 

ة،  ة لل ل ارة ال ها ع ال ض مال ع الة تع تالفة و ه ال ، وفي ه أم في عق ال
لغ ( اده م ة س عي ت إصلاحها ش ة ال اء على ر ) رال م ١٠٠٠٠إلا انه ب

ة  ال إصلاح ال الي ت   ) رال.٢٣.٨٣١(إج
ةو  ل الل ها م ق عى عل ع ال ها  ،ع دراسة دف دود عل ع م ف ت أن تل ال

 ، ة الأول:ل ا لل ى ون ل  مال ع ح ة في رفع ال ل عي م  ،أن لل
ف م عق ال فا م ع  م له و فه  م ما ب ال هاأم ال عى عل ح أن  ،ال

ا أج  فاع ال اش في ان ة له تأث م ة على ال ة تأم د تغ ر وج أج يء ال ل
ة و ف ار على ال وث أض ل الأم إصلاحها. ي حالة ح ا: ت ها ثان عي عل أن ال

ة وأن  ا لل نه ل مال ع  عي لا صفة له في ال فعها أن ال ها ب اق نف ت
ة  عي على إصلاح ال الاتفاق مع ال ي قام  ة، وهي ال ال ال د ل ع الأم 

ارها ت م اع رة (وع لغ وق عي م ة دفع ال ا الاتفاق ت ) ۱۰۰۰۰الفة ش رال. ه
ة في واقع الأم  ل على أن ال ا ي ة، م ال ال ع ل ج ا ال عي دون امه مع ال إب

ادث، و  ع ال ع وق ة م ال إصلاحها. و ل ت تالفة  ح أنه ق ت أن ال
لغ ل م عي ي ة، فان ال ل ( إصلاح ال ة ۷۵۰ال ) رال إضافة إلى ن

أم ( ها في عق ال ص عل هلاك ال لفة  %۱۰الاس ة ال ال ة الإج م ال
ة).    إصلاح ال
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لغ  داد م اس ها  عي عل ة ال ال عي م ه  لل اء عل ع  ٦,٨٦٧و رال 
لغ  لغ الاس لار  ٧٥٠رال ( ٣.١٢٣خ م ه م افا إل ل م لغ ال  ۲٫۳۸۳هلاك م

ها ( عى عل عي لل لغ ال دفعه ال ل إصلاح  ١٠٠٠٠رال) م ال رال) في س
ة.  ة الآتي:ال رت الل اما، ق اولة ن ع ال اب و ه الأس   وله

ار: رة  الق لغ وق فع م عى علها (...) ب ام ال ة إل رت الل ة آلاف ٦.٨٦٧(ق ) س
ن  عة وس ائة وس ان در وث عي (...)"ال سع   .)٤١(، لل

أم  ام عق ال ة م إب ل د ال ائي أعلاه اس على وج ار الق نلاح أن الق
 . ف ع لل ال قاق ال ر اس ق ى  ه، ح م م ع ال ال ى وق   وح

اج أن  ق ال ة فال ة مع ص ع  أم ال ي قابل فإن عق ال في ال
ة  ل ه ال اف  أم ت اع ال ال في أن ا ه ال ة ل م وق انعقاد العق  أم ال

اف ل  أم ال  أن ت ة في ال أم ة ال ل ال، فال الأخ على الأم
ة ارة ال ل ال ه وح م م ق ال ال ف ع ت م له أو ال  .)٤٢(ال

ف لا إذا ان ا أم ال  قع ال ل لا  م وق  و ة ل ال أم ة ال ل ال
ه م م ق ال ال ة ع ت أم ة ال ل اف ال ه أن ت ام العق بل ال فإذا ل  ،إب

ام  لان العق لانع ه ح ب م م ق ال ال ة ع ت أم ة ال ل اف ال ت
ة ل   .)٤٣(ال

ة ع  أم ة ال ل اف ال ا ت م اش ت على ع أم ال أنه و ام عق ال إب
م له،  ة ال املة دون ت م له، أو ل قة تأم  لأم ال ار وث  إص
اولة ح  ه أو ال ال قة  ث ة ال ه مل قل إل قة ال ان ث امل ال ن ل ا  وه

. أم ف م عق ال ه م ف ه  م م ق ال ال ع ع ت ال ة  ال   ال
أم ال م ش إلى آخ ع  الإضافة إلى ذل قة ال فإنه  نقل وث

ال في  ا ال اص به ه س ال ال ه ع ت م عل ال ال ة ال  نقل مل
  .)٤٤(حال وج اتفاق على ذل

                                                 
ار  (٤١) ائيق ة١٤٣٠/ج/١٤٦رق  اب ة  ائ ة الاب ارخ، ه، صادر ع الل   .ه٢٠/٠٨/١٤٣٠ ب
أ (٤٢) ج، ال ان،ش بهاء به قافة، ع ، دار ال ف ع وال   .١٠١، ص٢٠٠٩ م ال في ال
(٤٣)  ، أم ال ة في عق ال أم ة ال ل قاد، ال اء ال ل أس ة، ال اس م ال ة للعل لة الأف ال

د الأول ع، الع ا   .٣٦، ص٢٠١٨ ،ال
، ص  (٤٤) جع ساب ج، م   .١٠١ش بهاء به
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اق، ا ال ار رق جاء في ال وفي ه ادر ه١٤٢٩/د/ ١٤٠ق ل ، ال ان الف ع ل
اعات  افي ال مام: "وال ال ة  أم ف لفات ال عي (..) به ا أن ال ل،  م ح ال

ق  ي ل ار ال ه ع الأض ع ها (...)، ب عى عل ة ال ام ال اه إلى إل م دع
رة،  م له وهي م ازن ال لها إلى م ة وص ها تأم  ن م عل الآلة ال

اخلة في  اعات ال ع م ال اع  ا ال ة فإن ه ا ام م ج ن ة  اص الل اخ
ق (م/ ي ذ ال ل م ال س ال ادر  عاوني ال أم ال ات ال ) وتارخ ٣٢ش

  ه.٠٢/٠٦/١٤٢٤
ع، ض ع  م ح ال لف ال فقة  ات ال ة في الأوراق وال أمل الل ب

ة ق  ات، فق ث أن ال ل اض ال ة  ف ال لا ال ات  اع إجا وس
ره ( لغ ق ا  ن ان م ف ة أل ردت ماك لها مق ٢٠٣٥٠٠اس ع وص رو إلا أنها  ) ي

ج تق م  ة ولا  إصلاحها وذل  ار ج رة أض ة ت أنها م ال
ة (...) رق (...) وتارخ  ائ ش ة  ٢٢/٥/٢٠٠٤ال ا ث أن ل ال م، 

ة رق (...) ص قة تأم  ل وث ل وق وص فع ها وسارة ال عى عل ادرة م ال
ردة ( ة للألة ال أم ة ال غ ود ال ا بلغ ح رة،  ة ال اك ) ٣٠٠٠٠٠٠ال

اتها  ع جل ر ج ة ل اوب مع الل ها ل ت عى عل الإضافة إلى أن ال رال، 
دها ة ب ود الل ا أنها ل ت قا  لغها م غ م ت ال ة  عل . ال ع ة على ال  م

اما،  رة ن ق اولة ال ع وال لف ال فقة  ات ال ع دراسة ال اب و ه الأس وله
ة الأتي: رت الل   ق

ار: ره ( أولا: الق لغ ق فع م ها (...) ب عى عل ام ال ان ألف ) ٢٠٣٥٠٠إل م
ا ة (...) تع رو لل ائة ي ي وثلاثة الآلاف وخ ار ال ها  ع الأض آل ق  ل

ها.  عى عل رة إلى ال ل الألة ال رة، على أن ت ا:ال ا  ثان عى عل ام ال إل
ره ( لغ ق فع م ا لها ) ١٠٠٠٠٠(...) ب ة (.....) تع ع مائة ألف رال لل

تها" ي ت اماة ال   .)٤٥(أتعاب ال
ه القاضي ائي أعلاه، أنه اس في ح ار الق ج م الق ام ن ها  إل عى عل ال

ورة ار، على ض ع ع الأض لغ مالي  فع م أم  ب ة في عق ال ل د ال وج
ها سا ار اء اس ل أث أم و قة ال ور وث ل الى ح ال م ص فع رة ال

ر. ل ال   ح
                                                 

ائي رق  (٤٥) ار اب ة الاب، صادر ع ه١٤٢٩/د/ ١٤٠ق ارخ الل مام، ب ال ة    ه.٢٧/١٠/١٤٢٩ائ
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 الخاتمة:  
ا م خلال ال ال  ةناق ل أ ال ، م د ع أم ال ام ال ا في ن ول ب

ة و  ة والفقه ن ان القان عال ض ة لل ائ عة م ، الق راسة إلى م صل ال وق ت
ارد أدناه: ات على ال ال ص ائج وال   ال

 :النتائج  
لا  - ا ساه  ، م أم ة في عق ال ل أ ال ى م د ت ع ع ال ج أن ال ن

فا على ا ش في ال أم القائ على ح م له م ال دور عق ال ة ال
ه. م عل   ال

اصل  - اغ ال ال وس الف د لع دورا مها في إك ع ائي ال ل الق ج أن الع ن
ة. ل ال علقة  د وال ع أم ال مة ال اردة في م ة ال ص ال  في ال

علقة  - ان ال ع ال ل  اك نقاش فقهي حاصل ح ال ه ا أنه لا ي لاح
ة في ل ة  ال ل اف ال ب ت اق وج ال في ن ا ه ال  ، أم عق ال

ة  ن ها القان ع ا  ة، و أم   ال

 التوصيات:  
اة،  - أم على ال قفه م ال ح م ض ل على ت د الع ع ع ال ح على ال نق

ع ا ال ة له اف ة ال ائ ام الق ي م الأح د الع ا وج د  ح لاح ، ووج أم ال
ا ع م تل الأح ا ال م ه ي ت أم ال ات ال ي م ش اك الع ي أنه ه ع م 

د على ح الأم  ع ِ ال ُ ل ال ع ور أن  ا م ال لائها، ل د مع ع العق
د. ع م العق ا ال ة له  ال

ة  - ل اف ال ورة ت ح الى ض ل ص د الإشارة  ع ِ ال ُ ح على ال نق
أ د ال ة في عق أم ك ال ل د ل ع م العق ا ال ل ه ا ل اص، ت م على الأش

وع هان. غ م ة وال قام  كال
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 المصادر والمراجع
  أولا: لائحة المصادر:

 ان    الق
عاوني - أم ال ات ال ة ش ا ام م ة ل ف ة ال ي  اللائ ل م ال س ال ادر  د ال ع ال

  .ه٢/٦/١٤٢٤وتارخ  ٣٢رق م/
ام  - ةن افعات ال    ال
 ة ائ ارات ق  ق
ائي - ار الاب ة الاب١٤٣٢/د/٨٠رق  الق ارخ ه، صادر ع الل مام، ب ال ة  ائ

  .ه١٢/٠٥/١٤٣٢
ائي - ار اب ة الاب١٤٣٨/ر/١٧٧رق  الق ارخ ه، صادر ع الل اض، ب ال ة  ائ

  .ه٠٨/٠٦/١٤٣٨
-  : ائي رق ار الاب ارخ ة الابه، صادر ع الل١٤٣٦/ ر/١٦١الق اض، ب ال ة  ائ

  .ه١٢/٠٦/١٤٣٦
ائي رق ا  - ار الاب ة الاب ه، صادر ع١٤٣٢/ر/١٩٥٤لق ارخ الل اض، ب ال ة  ائ

  .ه٢٩/١٠/١٤٣٢
ائي رق  - ار الاب ة  ،ه١٤٣٢/ر١٣٧٢الق ائ ة الاب ارخ صادر ع الل اض، ب ال

ور   .ه٦/٧/١٤٣٢ال
ار  - ائيالق ة١٤٣٠/ج/١٤٦رق  الاب ة  ائ ة الاب ادر ع الل ارخ ، ه، ال ب

  .ه٢٠/٠٨/١٤٣٠
ائي رق  - ار الاب ادر ع ه١٤٢٩/د/١٤٠الق ة الاب، ال ارخ الل مام، ب ال ة  ائ

  .ه٢٧/١٠/١٤٢٩
  ثانيا: لائحة المراجع

 ال 
اء دراسة مقارنة، - ن والق أم في القان ام ال ، أح ي ف ال ،  أح ش جامعة ال

، ا  .١٩٨٣ل
- ، أم ام ال ج، أح ف ح ف ء الأول،ت ة،ال ام قافة ال ة ال س رة، م  .١٩٩٦الإس
أم  - ة العامة لل ني الأردنی، ال ن ال أم في القان ح عق ال ام، ش خال رش ال

، ج أم تة، ١وعق ال ون، م ة اب خل   .۱۹۸۹، م
أ - ل ال د، أص ع ان أب ال عةرم ، ال ة،۲م ام عات ال رة،  ، دار ال الإس

۲۰۰۰.  
ان،  - قافة، ع ، دار ال ف ع وال أم ال في ال ج، ال   .٢٠٠٩ش بهاء به
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ر  - حان ون نان ال ،ع ن  خا ح القان ني،ش ة  ال ق ال ق ادر ال م
امات" دار  قافة،"الال ان ال  .۲۰۰۸ ،ع

عع القادر الع - أم ال في ال ان،  - دراسة مقارنة -، ال قافة، ع  .۲۰۰۴دار ال
هان  - ة وال قام أم وال ني "عق ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ع ال

 ، رة، م اإل عارف،  أة ال اني، م ل ال ع ال ا ء ال اة"، ال ت م ال وال
٢٠٠٠.  

ان، الف - ح اص، دار اي ع ال أم ال ال اق ال أم دراسة في ن ة في ال ل
رة، ة، الإس ام عات ال  .٢٠، ص ٢٠٠٦ ال

، ب  - اعة وال ة لل ام ار ال ، ال أم ء عق ال اد ر، م وت، دون محمد ح م
. ة ال  ذ س

ال، - فى ال اص وفق م أم ال ،ال ني ال ن ال ام القان ح، ا لأح رة،  الف الإس
٢٠٠٣. 

ارقة،  - امعة، ال ة ال ، م أم ح عق ال قى في ش اروة، ال   .۲۰۱۰ه م
ق  - ق ادر ال ء الأول م ني، ال ن ال ح القان ، ال في ش ر اس ال

ان،ال ل الأول، دار وائل، ع ، ال ة العق   .٢٠٠٢ ة، ن
  ة ة ال اث العل  الأ
-  ، أم ال ة في عق ال أم ة ال ل قاد، ال اء ال ة، أس اس م ال ة للعل لة الأف ال

د الأول،  ع، الع ا ل ال  .٢٠١٨ال
اب و  - ة، رشا ح اس أم على ان م ة في عق ال ل ة مقارنة ال ن اة "دراسة قان ل

ني الأردني"، ن ال ل القان د  في  ن، ع عة والقان لة ال  .٢٠١١، ٤٨م
قة - ع ة ال ن اث القان ل الأ لة ج ، م أم ة في عق ال ل ان، ال ال س د  -س  ١الع

 .٢٠١٦مارس، 
اس - ة  ة، الك اس ة وس ن اث قان لة ا ، م أم ة في عق ال ل د ٠٧ ل، ال ، الع

٢٠٢٢، ٠١. 
 ة ام سائل ال  ال
ن الأردني - أم وفقا للقان ة في عق ال ل عاني، ال اد ال رسالة  ،خال اح ع

ك، الأردن،  ،ماج م ن، جامعة ال ة القان  . ۲۰۱۱/۲۰۱۲ل
ة - ل  ، ، رسالة ماج أم ال ة في ال ل ات، ال هٌ ان ال ٌ ن  علاء ع ال

 ، ، فل ق الأوس ق، جامعة ال ق  .۲۰۱۱ال
ة - ل ة ال ة، م أه أم ال وال "دراسة  ناص محمد سع أب حل في عق ال

، مقارنة ة، فل ، غ ق، جامعة الأزه ق ة ال ل  ، اج ل درجة ال "، رسالة ل
۲۰۱۰. 


